
في تـــونس.. المصالحـــة مـــع الفســـاد قبـــل
الانتخابات

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بعد أن استنفدت حركة “نداء تونس” معظم أوراقها للضغط على الشا التونسي ونواب البرلمان
للقبول بمشروع قانون المصالحة الهادف إلى وقف تتبع الفاسدين والمصادقة عليه، التجأت الحركة
التي يترأسها شرفيًا رئيس تونس الباجي قائد السبسي إلى استعمال ورقة الانتخابات المحلية لابتزاز
النواب، فإما المصادقة على مشروع هذا القانون وإما تأجيل الانتخابات التي طال انتظارها إلى موعد
غير محدد وبقاء البلاد دون مجالس محلية وجهوية منتخبة، وهو ما قد يزيد من تعطيل العمل

كثر من جهة في البلاد. البلدي في أ

تأجيل مرتقب للانتخابات

غــير مباليــة بمــا للأمــر مــن تــأثير علــى التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة في البلاد، تتجــه حركــة نــداء تــونس
ــا ــا حقيقيً ــابعين للشــأن التــونسي، امتحانً ــات المحليــة، الــتي تعــد حســب مت مجــددًا لتأجيــل الانتخاب
سـتخوضه الأحـزاب السياسـية في البلاد نحـو تحقيـق الحكـم المحلـي وتخفيـف الضغـط علـى السـلطة

المركزية.
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خطة نداء تونس للتأجيل هذه المرة تتمثل في عدم الموافقة على انعقاد دورة برلمانية استثنائية للنظر
في ســد الفــراغ الحاصــل في الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بعــد اســتقالة رئيســها شفيــق صرصــار
كدهم بأن الخلاف داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم وعضوين آخرين في  من مايو الماضي نتيجة تأ
يعد مجرد خلاف في طرق العمل، بل أصبح يمس القيم والمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية،

حسب صرصار.

يراهن أغلبية التونسيين على هذه الانتخابات وما ستفرزه من مجالس بلدية
وجهوية لتركيز مؤسسات حكم محلي حقيقية

يــر واشترطــت حركــة نــداء تــونس، قبــل الــدعوة لعقــد دورة برلمانيــة اســتثنائية، الاتفــاق أولاً علــى تمر
مشروع قانون المصالحة على جلسة عامة في البرلمان والمصادقة عليه، ومن ثم سد الفراغ في هيئة

الانتخابات، فلا انتخابات محلية دون قانون للمصالحة.

ولمزيد من الضغط على نواب البرلمان، أشار رئيس تونس ومؤسس نداء تونس الباجي قائد السبسي
في حوار صحفي له، الأربعاء، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية، فعند سؤال السبسي عن إمكانية
يًا عليه التوقيع تأجيل هذه الانتخابات قال إن هذا شأن البرلمان والأحزاب السياسية، إلا إنه دستور
على أمر دعوة الناخبين قبل موعد الانتخابات بـ أشهر لكنه لم يفعل ذلك، وأرجع السبب إلى عدم
استيفاء كل الشروط الإجرائية، من ذلك الفراغ الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم

المصادقة على قانون الحكم المحلي من قِبل البرلمان.

كتوبر ، ثم تم تأجيلها إلى  من مارس يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة في  من أ
، نظرًا لأن البرلمان لم يصادق على القانون الانتخابي إلا في الأول من فبراير الماضي، بسبب خلاف
بين الكتل البرلمانية بشأن القانون الانتخابي وبخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات،
وتم في شهر مارس، تبني قانون منح العسكريين حق التصويت في الانتخابات البلدية مع حجب هذا

الحق عنهم في الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.



مخاوف في تونس من تأجيل الانتخابات 

ويراهــن أغلبيــة التونســيين علــى هــذه الانتخابــات ومــا ســتفرزه مــن مجــالس بلديــة وجهويــة لــتركيز
يــة، وتمكنهــم مــن مؤســسات حكــم محلــي حقيقيــة تكــون حلقــة وصــل بين المــواطن والســلطة المركز
يـة، وينظـم البـاب السـابع مـن المشاركـة في إدارة شؤونهـم بأنفسـهم وتخفـف مـن وطـأة السـلطة المركز
الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحلية، إذ ينص في فصله  على: “السلطة المحلية تقوم
على أساس اللامركزية، التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي

ية وفق تقسيم يضبطه القانون”. كل صنف منها كامل تراب الجمهور

“المصالحة” كلمة السر

يعتبر تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تم تعديل اسمه واستبداله باسم “المصالحة
الإدارية”، على أنظار نواب البرلمان في جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه، أحد أهم الأولويات التي
يسـعى نـواب نـداء تـونس لتحقيقهـا، حـتى يفـي بـأبرز وعـوده إلى كـوادر النظـام السـابق الذيـن عـاثوا في

تونس فسادًا.

وبمـوجب التعـديلات الأخـيرة (جـاءت بـدفع مـن حركـة النهضـة) والـتي سـهلت عمليـة المصادقـة علـى
مشروع القانون داخل اللجنة المكونة في مجملها من نواب الأحزاب الحاكمة،حُذفت الفصول المتعلقة
برجــال الأعمــال، والاقتصــار علــى عفــو ينــاله  موظــف حكــومي مــن الذيــن ارتكبــوا تجــاوزات،
وتحتــاج برمجــة مــشروع هــذا القــانون في دورة اســتثنائية للمصادقــة عليــه  حلــول، فإمــا أن يطلــب
يــة البــاجي قائــد الســبسي أو أن يطلبــه رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد أو أن ذلــك رئيــس الجمهور

يكون الطلب من ثلث أعضاء البرلمان أي  عضوًا.



يع القوانين التي تكون محل خلاف وتمريرها على تتطلب مناقشة مشار
الجلسة العامة للمصادقة، طلب استشارة يتقدم به البرلمان إلى المجلس

الأعلى للقضاء

ويستبعد خبراء المصادقة على مشروع قانون المصالحة في الوقت الحالي، كون المجلس الأعلى للقضاء
(مؤسسة دستورية مستقلة)، قد طلب من البرلمان منحه مهلة إضافية للإجابة على الاستشارة التي
يع القـوانين الـتي تكـون محـل خلاف وتمريرهـا تقـدم بهـا لـه في وقـت سـابق، وتتطلـب مناقشـة مشـار
على الجلسة العامة للمصادقة طلب استشارة يتقدم به البرلمان إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي

يبدي رأيه في مدى قانونيتها.

ويعتبر معارضو مشروع هذا القانون، أن هذا المشروع يمثل خرقًا للدستور وقانون العدالة الانتقالية
ومنظومة كشف الحقيقة التي تقتضي فضح منظومة الفساد والاستبداد والتفريط في مصالح البلاد،
وكشف خيوطها كاملة ومحاسبة المتورطين فيها بهدف منع تكرارها ومنع أي محاولة للإفلات من
العقــاب وتأســيسًا للمنظومــة الديمقراطيــة المنشــودة الــتي تقتــضي المحاســبة والاعتــذار قبــل المصالحــة

والتجاوز.

تواصل المعاناة

يبنى التونسيون آمالاً كبيرة على هذه الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في  من ديسمبر المقبل، وما
ستفرزه من مجالس بلدية وجهوية، تكون حلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية، حيث تعمل
كل دائرة بلدية وفق ذلك على خدمة مصالحه اليومية المؤجلة منذ أعوام في كل ما يتعلق بالإصغاء
إلى مشـــاكله البيئيـــة والاجتماعيـــة والبنيـــة التحتيـــة وفـــرص التشغيـــل وتـــوفير ظـــروف اســـتقطاب

المستثمرين.

إلا أن تأجيل هذا الموعد سيؤجل بدوره تحقيق هذه الأهداف إلى وقت آخر غير محدد، وسيزيد من
كـــثر مـــن  ســـنوات وتـــونس دون مجـــالس محليـــة منتخبـــة، ويخـــشى معانـــاة التونســـيين، فمنـــذ أ
التونسيون أن يتواصل هذا ويتسبب في مزيد من عرقلة نشاط البلديات وعملية التنمية في الجهات
وتـأخر تحقيـق مطلـب مـن المطـالب الشعبيـة الأقـرب للمـواطنين وهـو الحكـم المحلـي الـذي نـادى بـه

. التونسيون في يناير



معاناة كبيرة نتيجة غياب مجالس محلية منتخبة

كدت سابقًا أن تجاوز سنة  لتنظيم الانتخابات وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أ
سيكون له تداعيات سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث قال رئيس الهيئة السابق
في تصريحـات إعلاميـة: “عـدم تنظيـم الانتخابـات هـذا العـام يسيء لتـونس لأنـه بذلـك تمـر  سـنوات
ية الثانية دون تطبيق الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة المحلية، مما على إصدار دستور الجمهور
يترجم عجزًا عن التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي”، وسُيرّ العمل البلدي في تونس عقب ثورة
 مــن قبــل النيابــات الخصوصــية وهــي مجــالس بلديــة مؤقتــة غــير منتخبــة عينــت بــالتوافق

الحزبي.

فيما اعتبرت الحكومة أن المزيد من تأخير الانتخابات المحلية قد يكون إشارة سلبية في تونس لذلك
كــد رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد أن إنجــاز هــذه فإنــه مــن الــضروري إجراؤهــا في أسرع الآجــال، وأ
الانتخابات سيمثل انطلاقة فعلية لمسار اللامركزية في تونس الذي سيدوم لعشرات السنوات وهو

ليس بالأمر الهين.
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